
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

[طبع]

قانون الصحافة و النشر

قانون الصحافة والنشر
المملكة المغربیة

ظهیر شریف رقم 1ء02ء207
صادر في 25 من رجب 1423 ( 3أكتوبر 2002)

بتنفیذ القانون رقم 77.00 المغیر والمتمم بموجبه الظهیر الشریف
رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر

الحمد الله وحده، الطابع الشریف – بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف االله ولیه) یعلم ظهیرنا الشریف هذا، أسماه االله وأعز امره أننا:

بناء على الدستور ولا سیما الفصلین 26 و58 منه؛

أصدرنا امرنا الشریف بما یلي :
ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظهیرنا الشریف هذا، القانون رقم 77.00 المغیر والمتمم بموجبه الظهیر الشریف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (

15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر
، كما وافق علیه مجلس المستشارین ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002)

قانون رقم 77.00 یغیر ویتمم بموجبه الظهیر الشریف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر

الباب الأول في الصحافة والطباعة والنشر وترویج الكتب
الفصل الأول :

إن حریة إصدار الصحف والطباعة والنشر وترویج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون.
للمواطن الحق في الإعلام

لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر.
والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سریة بمقتضى القانون.

تمارس هذه الحریات في إطار مبادئ الدستور واحكام القانون وأخلاقیات المهنة .
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وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة.

الفصل الثاني:
یشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى إسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزیارة والدعوات وما یشابهها.

ویمنع توزیع المطبوعات التي لا تحمل البیانات المنصوص علیها في الفقرة السابقة . وكل مخالفة لهذا الفصل یعاقب عنها بغرامة تتراوح بین 2000 و15.000 درهم.

الباب الثاني :
في الصحافة الدوریة

القسم الاول:
في حق النشر . الإدارة والملكیة والتصریح

الفصل الثالث :
یمكن نشر كل جریدة او مطبوع دوري بحریة بعد القیام بالإجراأت المقررة في الفصل الخامس من ظهیرنا الشریف هذا.

الفصل الرابع :
یكون لكل جریدة أو مطبوع دوري مدیر للنشر.

ویشترط في مدیر النشر ان یكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنیة وغیر محكوم علیه بأیة عقوبة تجرده من حقوقه الوطنیة .
إذا كان مدیر النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضیات الفصل 39 من الدستور . تعین مقاولة النشر مدیرا مساعدا للنشر لا تسري علیه مقتضیات الفصل 39 السالف الذكر ویستوفي

الشروط المنصوص علیها في الفقرة السابقة .
وتطبق مقتضیات الفقرة السابقة إذا كان مدیر النشر عضوا في الحكومة .

یجب أن یتم التعیین المذكور داخل أجل شهر یبتدئ من التاریخ الذي أصبح فیه مدیر النشر یستفید من مقتضیات الفصل 39 المذكور او عضوا في الحكومة .
تسري على مدیر النشر المساعد جمیع الإلتزامات والمسؤولیات الواجبة على مدیر النشر بموجب هذا القانون .

إذا لم یتم تعیین مدیر النشر المساعد داخل الأجل المقرر توجه السلطة المكلفة بالاتصال إلى مدیر الجریدة او المطبوع الدوري إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد
التقید بالأحكام السابقة داخل اجل شهر واحد یبتدئ من تاریخ تبلیغ الإنذار.

ینتج عن عدم تعیین مدیر النشر المساعد داخل الاجل المنصوص علیه في الفقرة السابقة إیقاف الجریدة أو المطبوع الدوري. ویصدر الإیقاف المذكور بمرسوم یتخذ باقتراح من
السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال.

علاوة على الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة أعلاه یجوز التنصیص في عقد العمل المتعلق بمدیر النشر المساعد على أن هذا الاخیر یتحمل جمیع الالتزامات القانونیة
الملقاة على عاتق مدیر النشر او المطبوع الدوري كما هو منصوص علیها في هذا القانون.

تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد المذكور إلى الإدارة وفق الاشكال المحددة بنص تنظیمي.
الفصل الخامس:

یجب أن یقدم قبل نشر كل جریدة أو مطبوع دوري إلى وكیل الملك لدى المحكمة الإبتدائیة بالمكان الذي یوجد فیه المقر الرئیسي للجریدة تصریح في ثلاثة نظائر یتضمن البیانات
الآتیة:

1ء إسم الجریدة أو المطبوع الدوري وطریقة نشره وتوزیعه:
2ء الحالة المدنیة لمدیر النشر أو مدیر النشر المساعد عند وجوده والمحررین الدائمین وكذا جنسیتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدارسي . وأرقام بطائقهم الوطنیة، أو بطاقة الإقامة

بالنسبة للأجانب؛
3ء اسم وعنوان المطبعة المعهود إلیها بالطباعة؛
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4ء رقم تسجیل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك؛
5ء مبلغ الرأس المال الموظف في المقاولة مع بیان أصله وجنسیة أرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة إذا كان الأمر یتعلق بشخصیة معنویة؛

6ء بیان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر.
وفي ما یخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البیانات الآتیة:

7ء تاریخ عقد تأسیس الشركة والمكان الذي وقع فیه الإشهار القانوني؛
8ء الحالة المدنیة لأعضاء المجلس الإداري والمساهمین او حاملي الأسهم وبصفة عامة المسیرین وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسیتهم ومحل سكناهم وكذا إسم الشركات التجاریة

أو الصناعیة أو المالیة التي یقومون فیها بصفتهم متصرفین أو مدیرین او وكلاء.

وكل تعدیل على البیانات المنصوص علیها في هذا الفصل یجب التصریح به في الخمسة عشر یوما الموالیة له إلى المحكمة التي تلقت التصریح الأول.
یجوز لمن یعنیه الأمر الإطلاع على التصریح بالنیابة العامة.

الفصل السادس:
یحرر التصریح كتابة ویمضیه مدیر النشر ویسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ویسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30یوما، وإلا جاز بعده إصدار

الجریدة.
وینبغي أن تصدر الجریدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصریح لاغیا.

الفصل السابع:
یعاقب صاحب النشر أو مدیره أو عند عدمهما صاحب المطبعة بغرامة یتراوح قدرها بین 2.000 و7.000 درهم في حالة مخالفة للمقتضیات المنصوص علیها في الفصول 4

و5 و6.
ولا یمكن استمرار نشر الجریدة أو المطبوع الدوري إلا بعد القیام بالإجراأت المنصوص علیها أعلاه. وإلا فیتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرها 10.000 درهم
في حالة نشر جدید غیر قانوني . عن كل عدد ینشر ابتداء من یوم النطق بالحكم إذا صدر حضوریا أو ابتداء من الیوم الثالث الموالي لتبلیغ الحكم إذا صدر غیابیا ولو كان هناك

استئناف او تعرض.
ویمكن للمحكوم علیه ولو غیابیا أن یطلب استئناف الحكم .

الفصل الثامن :
عند نشر كل عدد من جریدة او مطبوع دوري تسلم منه أربع نسخ للسلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال ونسختان للنیابة العامة لدى المحكمة الابتدائیة . ویمكن إیداع النسخ عن

طریق البرید المضمون.
ویعاقب مدیر النشر بغرامة مبلغها 1200 درهم عن كل كل عدد لم تودع منه النسخ المشار إلیها في الفقرة الأولى.

الفصل التاسع:
یطبع اسم مدیر النشر أو مدیر النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس جمیع النظائر وفي صفحتها الاولى . وإلا فیعاقب صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بین 1200 و2000

درهم عن كل عدد یصدر مخالفة لهذا المقتضى.

الفصل العاشر:
یجب أن یعلن للعموم في كل نشرة دوریة مهما كانت كیفیة استغلالها عن أسماء وصفات الأشخاص الذین یتولون إدارتها .

الفصل الحادي عشر:
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یراد بلفظة "نشرة" حسب منطوق ظهیرنا الشریف هذا جمیع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخباریة التي لیست لها صبغة علمیة محضة ولا فنیة ولا تقنیة ولا مهنیة
والتي تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة في الشهر على الاقل .

الفصل الثاني عشر:
جمیع أرباب الصحف والشركاء والمساهمین ومقرضي الاموال والممولین والمساهمین الآخرین في الحیاة المالیة للنشرات المطبوعة بالمغرب یجب أن یكونوا من ذوي الجنسیة

المغربیة.
وتستثنى من أحكام هذا الفصل الجرائد والمطبوعات الصادرة طبقا لأحكام الفصلین 27 و28 من هذا القانون.

الفصل الثالث عشر:
كل من ثبت علیه أنه أعار إسمه لصاحب نشرة أو لشریك فیها أو لمقرض لها كیفما كانت صورة هذه الإعارة ولا سیما باكتتابه سهما أو نصیبا في مقاولة النشر یعاقب بحبس

تتراوح مدته بین شهر واحد وسنة واحدة. وبغرامة یكون أقل مبلغها 1.800 درهم ویعادل أقصاه خمسین مرة مبلغ الإكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي. وتطبق نفس العقوبات
على من تنجز لفائدته عملیة " استعارة الإسم".

وفي حالة ما إذا انجزت شركة أو جمعیة عملیة " استعارة الإسم" فإن المسؤولیة الجنائیة المنصوص علیها في هذا الفصل تمتد إلى رئیس المجلس الإداري او المتصرف او الوكیل
المسؤول.

الفصل الرابع عشر :
یجب أن تكون الأسهم إسمیة في حالة وجود شركة مساهمة. ویجب أن یصادق على نقلها المجلس الإداري للشركة. ولا یجوز إحداث أي حصة للمؤسس. 

الفصل الخامس عشر:
إذا كانت أغلبیة رأسمال في مقاولة تقوم بنشر جریدة یومیة او أسبوعیة على ملك شخص واحد یتحتم علیه أن یكون مدیرا للنشر. وعلى العكس من ذلك فإن مدیر النشر یكون حتما
رئیس المجلس الإداري أو أحد الوكلاء او رئیس الجمعیة حسب نوع الشركة او الجمعیة التي تتولى النشر. وفي هذه الحالة فإن المسؤولیة المالیة الملقاة على كاهل المجلس الإداري

او مجلس الوكالة تشمل جمیع أعضاء المجلس الإداري أو جمیع أعضاء الوكلاء على نسبة حصة كل واحد من الأعضاء في هذه المقاولة.

الفصل السادس عشر:
یمكن لمدیر النشر أن یفوض كلا أو بعضا من مهامه إلى مدیر مفوض. ویجب أن یصادق على هذا التفویض حسب الحالة، إما الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس

الإداري للشركة او هیئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.
وتبقى المسؤولیتان الجنائیة منهما . والمدنیة الخاصتان بمهمة الإدارة على عاتق المدیر ولو فوض هذا الأخیر كلا أو بعضا من مهامه إلى مدیر مفوض .

الفصل السابع عشر:
یجب على الكتاب الذین یستعملون إسما مستعارا أن یبینوا كتابة إلى مدیر النشر أسماءهم الحقیقیة وذلك قبل نشر مقالاتهم.

وفي حالة تحریك متابعة ضد صاحب مقال غیر موقع او یحمل توقیعا مستعارا یكون المدیر غیر مقید بالسر المهني إذا ما طلب منه وكیل الملك إطلاعه على الهویة الحقیقیة
لصاحب المقال وإلا فإنه یتابع عوضا عنه بصرف النظر عن المسؤولیات المقررة في الفصلین 67 و68 بعده.

الفصل الثامن عشر:
یجب أن یشار في كل عدد من أي جریدة أو مطبوع دوري إلى كمیة السحب الصادرة منه، ویقوم بصفة دوریة ممثل عن السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال بالتحقق من الكمیة

الصادرة.
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الفصل التاسع عشر:
یجب أن تحدد كل جریدة أو مطبوع دوري في بدایة كل سنة میلادیة تعریفة إشهاراتها وأن تنشرها بصفة دوریة، ومرة واحدة في السنة على الأقل وأن تبلغ هذه التعریفة إلى من

یعنیه الامر ویمكن مراجعة تعریفة الإشهار مرة واحدة داخل السنة على أساس نشرها.
ویمنع استعمال تعریفة تخالف التعریفة التي تم نشرها وكل مقال یحرر قصد الإشهار، یجب أن تسبقه عبارة " إشهار".

الفصل العشرون:
كل صاحب جریدة او مدیر نشرة أو أحد مساعدیه یتلقى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبیة باستثناء الأموال المعدة لاداء ثمن الإشهار طبقا

للفصل 19 أعلاه یعاقب بحبس تتراوح مدته بین سنة وخمس سنوات وبغرامة یتراوح قدرها بین 20.000 و100.000 درهم
وتطبق نفس العقوبة على المساهمین والشركاء.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال او التبرعات او الإعانات او بدفع قیمتها لفائدة الدولة.
الفصل الواحد والعشرون:

إن كل صاحب جریدة أو نشرة دوریة أو كل مدیر أو أحد مساعدیه یتسلم مبلغا مالیا أو أي منفعة اخرى أو وعدا بما ذكر قصد تقدیم إشهار في صفة نبأ یعاقب بغرامة تتراوح بین
2000 و50.000 درهم.

ویتابع بصفته فاعلا رئیسیا كل من تسلم المبلغ المالي او حصل على المنفعة وكذا من سلم المال أو المنفعة .
ویعفى من العقوبة من بلغ الجهات المختصة بذلك قبل وقوعه.

الفصل الثاني والعشرون:
تحدد بمرسوم:

1ء شروط المراقبة الدائمة التي تجري على حسابات كل جریدة او مطبوع دوري وكذا شروط تسلیم القوائم التركیبیة التي یجب أن تقدم إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال كل
سنة وعن كل جریدة او مطبوع دوري.

2ء شروط التثبت من حجم الكمیة الصادرة من كل جریدة أو مطبوع دوري والإعلان عن نتائجها.
وتنشر القوائم التركیبیة سنویا على أعمدة الجریدة او المطبوع الدوري.

الفصل الثالث والعشرون :
یعاقب عن المخالفات لمقتضیات الفصول 10 و12 و14 و15 و18 و19 بغرامة تتراوح بین 1200 و120.000 درهم.

وعلاوة على ذلك . وفي حالة مخالفة مقتضیات الفصل 12، یمكن للمحكمة المعروضة علیها القضیة ، بطلب من النیابة العامة، أن تأمر بوقف النشرات المخالفة، بصفة نهائیة أو
مؤقتة ویكون ذلك بمثابة عقوبة أصلیة أو إضافیة .

الفصل الرابع والعشرون:
ملغى بمقتضى المادة الرابعة من الظهیر الشریف رقم 01ء02ء207 الصادر في 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002) بتنفیذ القانون رقم 77.00 المغیر والمتمم بموجبه

الظهیر الشریف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر.

القسم الثاني:
في الاستدراك وحق الجواب

الفصل الخامس والعشرون:
یتعین على مدیر النشر أن ینشر مجانا في نفس المكان والصفحة التي نشر فیها الخبر في العدد الموالي من الجریدة او النشرة وبنفس الحروف التصحیحات الموجهة من أحد

المسند إلیهم مباشرة السلطة العمومیة بشأن أعمال تتعلق بوظیفته تكون الجریدة أو النشرة الدوریة قد تحدثت عنها بكیفیة غیر صحیحة .
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وفي حالة المخالفة لذلك یعاقب بغرامة قدرها 1.000 درهم عن كل عدد لم ینشر فیه التصحیح.

الفصل السادس والعشرون:
یتعین على مدیر النشر أن یدرج ردود كل شخص ذكر إسمه أو أشیر إلیه في الجریدة أو النشرة الدوریة خلال الثلاثة أیام الموالیة لتوصله بها أو في أقرب عدد إن لم یصدر أي

عدد قبل انصرام الأجل المذكور. وإلا فیعاقب بغرامة قدرها 5.000 درهم عن كل عدد لم ینشر فیه الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعویضات التي یمكن الحكم بها
لفائدة المتضرر. ویجب أن یقع إدراج هذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المثیر للرد . ویكون هذا الإدراج مجانا عن كانت الردود لا یتعدى طولها

ضعف طول المقال المذكور، وأما إذا تجاوزته فیجب أداء قیمة النشر عن الزیادة فقط ، على أن یسحب بسعر الإعلانات القضائیة.
القسم الثالث:

في الجرائد أو النشرات الأجنبیة
الفصل السابع والعشرون:

تعتبر أجنبیة في منطوق ظهیرنا الشریف هذا كل جریدة او نشرة دوریة كیفما كانت لغتها تحدث او تصدر كلا أو بعضا بواسطة اموال اجنبیة او یدیرها اجنبي.
الفصل الثامن والعشرون :

كل جریدة أو نشرة دوریة اجنبیة مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضیات العامة لهذا القانون وللمقتضیات الخاصة الآتیة.
لا یجوز أن تحدث أو تنشر او تطبع أي جریدة او نشرة دوریة إلا إذا صدر بشأنها سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي یوجه إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال

ضمن الكیفیات المقررة في الفصل الخامس أعلاه.
ویعتبر الإذن لاغیا إذا لم تصدر الجریدة او المطبوع الدوري خلال سنة من تاریخ الحصول علیه، أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة.

ویعاقب عن كل مخالفة للفقرة السابقة بحبس لمدة تتراوح بین شهر واحد وسنة وبغرامة یتراوح قدرها بین 30.000 و100.000 درهم وتصدر العقوبتان المذكورتان على
صاحب الجریدة ومدیرها وصاحب المطبعة الذین یتحملون عند الاقتضاء ن أداء الغرامة على وجه التضامن.

ویقع القیام بالحجز الإداري للأعداد الصادرة بدون إذن ، وفي حالة الحكم بعقوبة ینص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها .
الفصل التاسع والعشرون :

یمكن ان یمنع وزیر الاتصال بموجب مقرر معلل ان تدخل إلى المغرب الجرائد او النشرات الدوریة أو غیر الدوریة المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدین الإسلامي
او بالنظام الملكي او الوحدة الترابیة او تتضمن ما یخل الاحترام الواجب لملك أو بالنظام العام.

كما یمكن ان یمنع لنفس الأسباب وبمقرر معلل للوزیر الاول نشر الجرائد او النشرات الدوریة او غیر الدوریة الاجنبیة المطبوعة في المغرب.
وإذا وقع عن قصد عرض الجرائد او النشرات الممنوعة للبیع او توزیعها او إعادة طبعها عوقب عن ذلك بحبس لمدة تتراوح بین ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة یتراوح قدرها

بین 1.200 و 50.000 درهم.
ویباشر الحجز الإداري للأعداد والجرائد والنشرات الممنوعة وكذا الاعداد بعقوبة ینص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها.

الفصل الثلاثون:
إن النشرات والمناشیر والمطبوعات الواردة من الخارج او المستمدة دعمها من الأجانب والتي تمس بمقدسات البلاد المنصوص علیها في الفصل 29 أعلاه او بالمصالح العلیا

للوطن یمنع توزیعها وعرضها للبیع وعرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزیع والبیع او العرض لأجل الدعایة.
ویعاقب عن كل مخالفة للمنع المقرر في المقطع السابق بحبس لمدة تتراوح بین سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة یتراوح قدرها بین 5.000 و 50.000 درهم.

الفصل الواحد والثلاثون:
ملغى بمقتضى المادة الرابعة من الظهیر الشریف رقم 01ء02ء207 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفیذ القانون رقم 77.00 المغیر والمتمم بموجبه

الظهیر الشریف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر.
الباب الثالث:

في إلصاق الإعلانات والنشرات 
والتجول بها وبیعها في الطریق العمومیة

القسم الأول:
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في إلصاق الإعلانات
الفصل الثاني والثلاثون:

إن السلطة الغداریة المحلیة ( الباشا او القائد) تعین بموجب قرار في كل بلدیة او مركز أو جماعة قرویة الأماكن المعدة دون غیرها لإلصاق الإعلانات بشان القوانین وغیرها من
اعمال السلطة العمومیة.

ویمنع إلصاق الإعلانات الخصوصیة بهذه الاماكن، ولا یلصق مطبوعا على الورق الأبیض بالخصوص سوى المناشیر الصادرة عن السلطة والمتعلقة باعمالها
ویمكن ان تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الأماكن التي یمنع فیها كل إلصاق للإعلانات الخصوصیة أو كل إشهار او إعلان تجاري بصرف النظر عن مقتضیات الظهیر

الشریف بشأن المآثر التاریخیة.
الفصل الثالث والثلاثون:

یعاقب بغرامة یتراوح قدرها بین 200 و1500 درهم كل من ینتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة او یمزقها او یغطیها او یفسدها بأیة طریقة كانت قصد تحریفها او جعلها
غیر مقروءة .

الفصل الرابع والثلاثون:
یجب على كل من یرید أن یتعاطى في الطریق العمومیة او الخصوصیة مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم او الشعارات والمنقوشات والصور

الحجریة والشمسیة او مناد بها أو موزع لها أو القیام بهذا العمل ولو بصفة عرضیة أن یطلب الإذن في ذلك من السلطة المحلیة التابع لها محل سكناه.
الفصل الخامس والثلاثون :

یعاقب عن المخالفات لمقتضیات الفصل 34 بغرامة یتراوح قدرها بین 200 و1200 درهم.
الفصل السادس والثلاثون:

یمنع الإعلان عن الجرائد وبصفة عامة عن جمیع النشرات أو المطبوعات الموزعة او المبیعة في الطریق العمومیة إلا بأسمائها . وإلا فإن المنادي او الموزع او البائع یعاقب
بغرامة یتراوح قدرها بین 200 و1200 درهم.

الفصل السابع والثلاثون:
یتابع وفق المقتضیات الآتیة فیما بعد كل من الباعة المتجولین والموزعین للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والنقوشات والصور الحجریة والشمسیة التي تكتسي صبغة

جنحیة .
الباب الرابع:

في الجرائم والجنح المرتكبة عن طریق الصحافة أو غیرها من وسائل النشر 
القسم الأول: 

التحریض على ارتكاب الجرائم والجنح
الفصل الثامن والثلاثون:

یعاقب بصفة شریك في ارتكاب عمل یعتبر جنایة أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحریض مفعول فیما بعد . وذلك إما بواسطة
الخطب أو الصیاح أو التهدیدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومیة وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبیعة أو الموزعة أو المعروضة للبیع أو المعروضة في

الأماكن أو الاجتماعات العمومیة إما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة والإلكترونیة ویطبق هذا المقتضى كذلك
إذا لم ینجم عن التحریض سوى محاولة ارتكاب الجریمة.

الفصل التاسع والثلاثون :
یعاقب بحبس تتراوح مدته بین سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بین 5.000 و 100.000 درهم كل من یحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبینة في الفصل السابق إما

على السرقة او القتل او النهب او الحریق. وإما على التخریب بالمواد المتفجرة او على الجرائم او الجنح التي تمس بالسلامة الخارجیة للدولة، وذلك إذا لم یكن للتحریض المذكور
مفعول .

ویعاقب بنفس العقوبات من یحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلیة للدولة .
وتطبق نفس العقوبات على من استعمل إحدى الوسائل المبینة في الفصل 38 للإشادة بجرائم القتل أو النهب او الحریق أو السرقة أو جریمة التخریب بالمواد المتفجرة.

الفصل التاسع والثلاثون المكرر:
كل من استعمل إحدى الوسائل المبینة في الفصل 38 للتحریض على التمییز العنصري او على الكراهیة او العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم او لأصلهم او للونهم
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كل من استعمل إحدى الوسائل المبینة في الفصل 38 للتحریض على التمییز العنصري او على الكراهیة او العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم او لأصلهم او للونهم
أو لانتمائهم العرقي او الدیني أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانیة یعاقب بحبس تتراوح مدته بین شهر وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بین 3000 و30.000 درهم او

بإحدى هاتین العقوبتین فقط.
الفصل الأربعون:

یعاقب بحبس تتراوح مدته بین سنتین وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بین 5000 و100.000 درهم كل تحریض یوجه بإحدى الوسائل المنصوص علیها في الفصل 38 ویقصد
به حیث الجنود البریة أو البحریة أو الجویة وكذا أعوان القوة العمومیة على الإخلال بواجباتهم والخروج عن الطاعة الواجبة علیهم نحو رؤسائهم في كل ما یأمرونهم به لتنفیذ

القوانین والضوابط.
القسم الثاني :

في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة
الفصل الواحد والأربعون:

یعاقب بالحبس لمدة تتراوح بین ثلاث وخمس سنوات وبغرامة یتراوح قدرها بین 10.000 و100.000 درهم كل من أخل بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي
الأمراء والأمیرات بإحدى الوسائل المنصوص علیها في الفصل 38.

وتطبق نفس العقوبة إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابیة .
وإذا صدرت عقوبة عملا بهذا الفصل. جاز توقیف الجریدة أو النشرة بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ولا یمتد مفعول التوقیف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي یبقى متحملا لجمیع الالتزامات المتعاقد علیها أو الالتزامات القانونیة الناجمة عن العقود.
كما یمكن للمحكمة بموجب نفس المقرر القضائي ان تأمر بمنع الجریدة او النشرة .

الفصل الثاني والأربعون :
یعاقب بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من یقوم بسوء نیة بأیة وسیلة لاسیما بالوسائل المنصوص

علیها في الفصل 38 بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف أو ادعاأت أو وقائع غیر صحیحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فیها منسوبة للغیر إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بین
الناس.

ویعاقب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل التأثیر على انضباط او معنویة
الجیوش .

الفصل الثالث والأربعون:
یعاقب بغرامة یتراوح قدرها بین 20.000 و100.000 درهم كل من حرض أو حاول التحریض بأعمال أو أنباء مزیفة أو فیها وشایة تذاع عن قصد على العموم أو بطرق أو
وسائل مدلسة كیفما كان نوعها وذلك لحمل الناس على سحب الأموال من الصنادیق العمومیة أو المؤسسات التي یفرض علیها القانون أن تباشر دفوعاتها بالصنادیق العمومیة.

القسم الثالث:
في الجنح الماسة بالأشخاص

الفصل الرابع والأربعون:
یعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هیأة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص او الهیأة التي نسبت إلیها. ویعد سبا كل تعبیر شائن أو مشین أو عبارة

تحقیر حاطة من الكرامة أو قدح لا یتضمن نسبة أیة واقعة معینة.
ویعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطریقة مباشرة أو بطریق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صیغة الشك والإرتیاب او كان یشار في النشر إلى شخص أو

هیئة لم تعین بكیفیة صریحة ولكن یمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب ، أو الصیاح أو التهدیدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة.
الفصل الخامس والأربعون:

یعاقب بحبس تتراوح مدته بین شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة یتراوح قدرها بین 1200 و100.000 درهم أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل قذف یرتكب بإحدى الوسائل
المبینة بالفصل 38 في حق المجالس القضائیة والمحاكم والجیوش البریة أو البحریة أو الجویة والهیئات المؤسسة والإدارات العمومیة بالمغرب.

الفصل السادس والأربعون:
تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزیر أو عدة وزراء من اجل مهامهم أو صفاتهم او نحو موظف أو أحد رجال او أعوان السلطة العمومیة

او كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومیة مؤقتة كانت أم مستمرة او مساعد قضائي أو شهاد من جراء تأدیة شهادته.
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اما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصیات المذكورة فیما یهم حیاتهم الخاصة فتطبق علیهم العقوبات المبینة في الفصل 47 الموالي
الفصل السابع والأربعون:

یعاقب بحبس تتراوح مدته بین شهر واحد وستة أشهر وبغرامة یتراوح قدرها بین 10.000 و 50.000 درهم.
أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبینة في الفصل 38.

الفصل الثامن والأربعون:
یعاقب بغرامة یتراوح قدرها بین 50.000 و100.000 درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهیئات والأشخاص المعینین في الفصلین 45و46.

ویعاقب بغرامة یتراوح قدرها بین 5.000 و50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطریقة إلى الأفراد بدون أن یتقدمه استفزاز. 
الفصل التاسع والأربعون:

یمكن إثبات صحة ما یتضمنه القذف بالطرق العادیة فیما إذا كان یتعلق بالمهام فقط . وكان موجها إلى الهیئات المؤسسة أو الجیوش البریة أو البحریة او الجویة والإدارات
العمومیة والأشخاص المشار إلیهم في الفصل 46. كما یمكن إثبات صحة ما یتضمنه القذف والسب الموجهان إلى مدیري أو متصرفي كل مقاولة صناعیة او تجاریة او مالیة

تلتجئ علیها إلى التوفیر والقرض.
ویتعین أن یتوفر المسؤولون على النشر قبل القیام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي یتحدثون عنها.

ویجوز دائما إثبات صحة ما یتضمنه القذف باستثناء ما یلي:
أ ـ إذا كان القذف یتعلق بحیاة الفرد الشخصیة.

ب ـ إذا كان القذف یرجع إلى أعمال مضى علیها أكثر من عشر سنوات.
ج ـ إذا كان القذف یرجع إلى جریمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أدت إلى عقوبة أمحت برد الاعتبار أو المراجعة ویحتفظ بحق تقدیم الإثباتات المضادة في الحالات

المنصوص علیها في الفقرتین الأولى والثانیة من هذا الفصل وإذا ما أكدت الإثباتات صحة ما یعزى من القذف. فإن المتهم یعفى من الشكوى المقدمة في شانه.
وفیما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت شكوى موجهة ضد شخص لیست له صفة خاصة، وكان الأمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائها بطلب من النیابة العامة أو

موضوع شكایة قدمها المتهم فتؤجل أثناء التحقیق الذي یجب إجراؤه متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف.
الفصل الخمسون:

إن كل إعادة نشر لقذف رمي به شخصا من الأشخاص وثبت هذا القذف بحكم یعتبر نشرا صادرا عن سوء نیة اللهم. إلا إذا أدلى مقترفه بما یخالف ذلك .
الفصل الواحد والخمسون:

كل من یوجه عن طریق إدارة البرید والتلغراف أو بالطرق الالكترونیة الأخرى مراسلة مكشوفة محتویة على قذف یوجه إما إلى الأفراد وإما إلى الهیئات او الأشخاص المعینین
في الفصول 41 و45 و46 و52 و53 یعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بین 1200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.

وإذا ما احتوت المراسلة على سب فیعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بین ستة أیام وشهرین إُنین . وبغرامة یتراوح قدرها بین 200 و1200درهم.
وإذا تعلق الامر بما هو منصوص علیه في الفصل 41 یعاقب بحبس تتراوح مدته شهر واحد وستة أسهر وبغرامة یتراوح قدرها بین 1200 إلى 5.000 درهم.

الفصل الواحد والخمسون المكرر:
یعاقب بحبس تتراوح مدته بین شهر واحد وستة أشهر وبغرامة یتراوح قدرها بین شهر واحد وستة أشهر وبغرامة یتراوح قدرها بین 5.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتین

العقوبتین فقط كل من نشر ادعاأت أو وقائع أو صور تمس بالحیاة الخاصة للغیر.
القسم الرابع:

في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول
والممثلین الدیبلوماسیین الأجانب

الفصل الثاني والخمسون:
یعاقب بحبس تتراوح مدته بین شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة یتراوح قدرها بین10.000 و100.000 درهم او بإحدى هاتین العقوبتین فقط على المس بصفة علنیة بشخص

رؤساء الدول وكرامتهم ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجیة للدول الأجنبیة .
الفصل الثالث والخمسون : 

یعاقب بحبس تتراوح مدته بین شهر واحد وستة أشهر وبغرامة یتراوح قدرها بین 5.000 و30.000 درهم أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط على المس بصفة علنیة بشخص
وكرامة الممثلین الدیبلوماسیین او القنصلیین الاجانب المعتمدین أو المندوبین بصفة رسمیة لدى جلالة الملك.

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.snpm.org%2fdocument_open.php%3fid%3d153%26fid_rubrique%3d3%26fid_cat%3d22&id=ma-130805162420-6d68e540
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

وكرامة الممثلین الدیبلوماسیین او القنصلیین الاجانب المعتمدین أو المندوبین بصفة رسمیة لدى جلالة الملك.
القسم الخامس:

في النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع
الفصل الرابع والخمسون :

یمنع نشر وثائق الاتهام وغیرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائیة أو الجنحیة قبل مناقشتها في جلسة عمومیة وإلا یعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بین 5.000
و50.000 درهم.
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